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  تصنیف مقاصد التشریع الإسلامي في الفكر الأصولي المعاصر 
  عبد القادر بن حرز الله ـ جامعة باتنة / د          
  

مرتبط بالمراحل ) حصر وتصنیف المقاصد في الفكر الأصولي(استناداً إلى كون 
التاریخیة التي یمر بھا علم المقاصد، فإن المعاصرین أیضاً كانت لھم بعض التوجھات في 

ھا تداعیات واقع المجتمعات الإسلامیة وحاجاتھا ضتفر ،یف مقاصد التشریع الإسلاميتصن
تتطابق مع مثیلاتھا في أدوار الفقھ  المعرفیة للعلوم الإسلامیة، وھي حاجات نوعیة ربما لا

وبالنظر لھذه التوجھات الجدیدة في حصر وتصنیف المقاصد فإننا یمكن  الإسلامي القدیمة، 
بمدى التطور الحاصل فیھا، ولعل أول محاولة بارزة في ھذا الإطار محاولة  أن نفصل بینھا

الطاھر ابن عاشور، وما تلاھا من إضافات أو تلمیحات مفرقة في اجتھادات  محمد الشیخ
الشیخ محمد  بعض الباحثین المعاصرین في مقاصد الشریعة، لذلك فإني سأخص إضافة

  :تلاھا من إضافات، وفیما یلي ھذان الفرعان ما، والطاھر بن عاشور بالدراسة المستقلة

  ).ھـ 1398ت(حصر وتصنیف المقاصد عند ابن عاشور  :أولاً 

شھرة كبیرة تضاھي موافقات ) مقاصد الشریعة( لقد لاقى كتاب ابن عاشور
الشاطبي، ونستطیع أن نجزم بأنھ یعتبر أھم نص أنتجھ العقل الإسلامي في المقاصد في 

دو أن ابن عاشور كان واعیاً بأھمیة ما أنتجھ لذلك فقد علق علیھ أمالاً العصر الحدیث، ویب
ھذا كتاب قصدت منھ إملاء مباحث جلیلة من مقاصد الشریعة : (كبیرة یقول الشیخ

ً بینھم  ً للمتفقھین في الدین ومرجحا الإسلامیة والتمثیل لھا والاحتجاج لإثباتھا لتكون نبراسا
، وتوسلاً إلى إقلال الاختلاف بین فقھاء الأمصار عصارالإعند اختلاف الأنظار وتبدل 

ال على بعض عند تطایر شرر ودربة لأتباعھم على الإنصاف في ترجیح بعض الأقو
؛ في ھذا 1)، حتى یستتب بذلك ما أردناه غیر مرة من نبذ التعصب والفیئة إلى الحقالخلاف

لاف ونبذ التعصب خاصة في النص یشیر الشیخ إلى أھمیة المقاصد في تقلیل دائرة الخ
المسائل التي طال فیھا الخلاف وغاب فیھا المرجح فإن المقاصد في نظره ھي المؤھلة 

یذعن إلیھا المكابر ویھتدي (للقیام بذلك الدور ، فتصبح أدلة الأحكام بعد ذلك متصفة بالقطع 
سفي إلى الأدلة بھا المشبھ علیھ كما ینتھي أھل العلوم العقلیة في حجاجھم المنطقي والفل

، وواضح أن ابن عاشور كان یھدف إلى تحقیق أصول جامعة لكلیات 2)الضروریات
الإسلام ، لم یحققھا البحث الأصولي كما ینبغي فقد لاحظ أن المفسرین للنص القرآني أیضاً 

،وھذه الكلیات لیست  3)انصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كلیات التشریع إلا في مواضع قلیل(
ج على تسمیتھ بعض الأصولیین بالكلیات أو الضروریات الخمسة المعروفة ، فھذه ما در

وإن كانت تعد عنده مفاھیم أساسیة في بناء تلك الأصول الجامعة فإنھا لیست كافیة بذاتھا 
؛ 4تستطیع أن تجعلھا مبنیة على الیقین أو ما ھو أقرب منھ  لتضبط عملیة الاجتھاد، ولا
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عاشور لھ نظرة مغایرة لقضیة حصر وتصنیف المقاصد في التشریع وھذا ما یوحي أن ابن 
الإسلامي ، خاصة وأنھ كان لماحاً في الكثیر من المواقف إلى ضرورة نبذ التقلید والدفع 
بالعلوم الشرعیة إلى معترك الواقع ، بل قد كان ضجراً من حال المسلمین في علومھم 

فإنك لتنظر الرجل وھو ابن القرن الرابع  (..وأوضاعھم الفكریة التي أصبحت كما یقول 
عشر، فتحسبھ في معارفھ وعلمھ وتفكیره من أھل القرن التاسع أو العاشر، مما ھو معلول 
لوقوف تقدم التآلیف عند الحد الذي تركھ الواقفون، فرزئ الناس فائدة الانتفاع بأخلاقھم 

د والاستكانة بكلام الغیر وعوائدھم ومكتشفاتھم، وسلبوا شرف النفس باعتیادھم التقلی
واعتقادھم أن ما أتى بھ الأقدمون ھو قصارى ما تصل قدر البشر فھم إذا عالة علیھم في 

 ً   .5)العلم والعبارة والصورة والاختیار أیضا

وبھذه الملامح من شخصیة ابن عاشور العلمیة وعلى ضوء ھذه الغایة المصرح بھا 
ن التعامل مع تقسیمات ابن عاشور للمقاصد من البحث في مقاصد التشریع یمكن أن یكو

  :وتحدید خلفیاتھا، وھي على ھذا النحو

  قسمھا إلى قطعیة وظنیة :تقسیم المقاصد باعتبار الثبوتـ  1

ومثال المقاصد القطعیة مایؤخذ من متكرر القرآن الكریم، مثل قصد الشارع للتیسیر 
: ، ویضم لھ قولھ تعالى7رید بكم العسریرید الله بكم الیسر ولای:، قال تعالى 6على الناس

وما جعل علیكم في الدین من حرج8 وقولھ ،:تحمل علینا إصراً كما حملتھ  ربنا ولا
علم الله أنكم : ، وقولھ 10ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا بھ ، وقولھ 9على الذین من قبلنا

، 12د الله أن یخفف عنكمقولھ یری11 ،كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم
ویضم إلى ذلك السنن القولیة والفعلیة التي تدل على قصد الیسر والتخفیف عن الناس ، 

یجب أن یتجھ لھ جھد الفقیھ لیتحرر لـھ  وھذا النوع من المقاصد في نظر ابن عاشور ھو ما
  .التي تحكم في الخلاف الفقھي 13) ثلة من المقاصد القطعیة ( 

نیة فھي المحصلة باستقراء محدود لبعض تصرفات الشریعة وعلى أما المقاصد الظ
، 14الباحث في إثبات مقصد شرعي أن یطیل التأمل ویجید التثبت ویھمل الظنون الضعیـفة

ونلاحظ أن ابن عاشور رحمھ الله لم یذكر المقاصد القطعیة والظنیة التي تثبت بغیر 
كما أن ابن عاشور .ص القطعیة والظنیة الاستقراء كما في المقاصد الثابتة بدلالة النصو

  .ة والظنیةیرحمھ الله لم یؤكد على التوظیف الفقھي للتفاضل بین المقاصد القطع

  : تقسیم المقاصد باعتبار العمومـ  2

المقاصد العامة، والمقصد (قسم ابن عاشور المقاصد بھذا الاعتبار إلى ثلاث مراتب 
وابن عاشور ھنا غیر مسبوق في انتزاع المقصد ) العام من التشریع، والمقاصد الخاصة

العام من التشریع وربطھ بالاجتماع الإنساني باستقرائھ من أفراد المقاصد العامة وقد نص 
بقیة أفراد المقاصد العامة وقد عبر عنھ  هتبتغیاعلى أن ھذا المقصد العام من التشریع ھو ما 
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، 15)بصلاح المھیمن علیھ وھو الإنسانحفظ نظام العالم واستدامة صلاحھ (بانحصاره في 
في كل حال من  الإنسانوصلاح الإنسان جنس یشمل كل صور الصلاح التي قد یتصف بھا 

أحوالھ فھو صلاح الأحوال الفردیة والجماعیة والعمرانیة المترابطة بینھا بعلاقات التأثیر 
  . 16)البشر نھایة صلاح مراد الله من(والتأثر، إذ أحكام التشریع الإسلامي ھي 

فإن كانت : (وقد فرق ابن عاشور بالنسبة للأوصاف المشتركة في الأحكام المتماثلة
تلك الأوصاف فرعیة قریبة سمیناھا عللاً مثل الإسكار، وإن كانت كلیات سمیناھا مقاصد 

، 17)قریبة، وإن كانت كلیات عالیة سمیناھا مقاصد عالیة، وھي نوعان مصلحة ومفسدة
من ) المقاصد العالیة، المقاصد القریبة، العلل ( ر للمقاصد المتدرج وتصنیف ابن عاشو

، فبدلاً من 18شأنھ إحداث تغییر طفیف في منھجیة الاستدلال القیاسیة في علم الأصول 
بألفاظ الشریعة وما یؤول إلیھا من أفعال : (الاقتصار على الاستدلال كما قال ابن عاشور

ً كلیةالشارع وسكوتھ والإجماع على أن ت وقد تفید أحكاماً جزئیة … لك الأقوال تفید أحكاما
بدلاً من ھذه المنھجیة تقاس الحالات المستجدة على الأصول المقصودة في ) وھو الغالب

نكفي الفقیھ مؤنة الانتشار في البحث على المعنى ( التشریع وھي المقاصد الشرعیة وھكذا
قال حینئذ فتتجلى لھ المراتب الثلاث انجلاء من أجناسھ العالیة إذ لا یعسر علیھ ذلك الانت

 ً یتضح من ھذا كیف یساھم الفكر المقاصدي في تطویر ألیات التشریع بتوسیع عملیة  19)بینا
، فبدلاً من رد الفروع إلى الأصول )الآلیة المركزیة(الرد أو الإلحاق في القیاس 

ً إلى الأصول غیر ا لمنصوصة وھي المقاصد المنصوصة باعتبار عللھا الجزئیة ترد أیضا
، وھذا یتطابق مع ما دعا إلیھ حسن الترابي من توسیع فكرة القیاس إلى ما 20القریبة والعالیة

  .21یسمى بقیاس المصالح 

، وھما 23)الحریة(، و 22)المساواة(كما أن ابن عاشور أضاف إلى مقاصد الشریعة 
أن البحث في مقاصد (یؤكد  امن المقاصد الاجتماعیة التي أھملھا الأصولیون القدماء وھو م

تجدي فیھ كثیراً  الشریعة عند ابن عاشور مرتبط نظام الاجتماع الإسلامي الذي یرى أنھ لا
، وھذا البعد 24)قواعد علم الأصول مما یجعل من الضروري البحث عن قواعد أوسع 

ما في الاجتماعي عند ابن عاشور یفسر الكثیر من مواقفھ الاجتھادیة في مقاصد الشریعة ك
أن مجموع الأمة قد تعتریھ مشاق (إضفائھ طابع العموم على معنى الرخصة على اعتبار 

، وھذا النوع من الرخصة لم ینل حظھ من البیان 25)اجتماعیة تجعلھ بحاجة إلى الرخصة
عند القدماء الذین اعتنوا بالرخصة فیما یخص الأفراد فقط ، أما الرخص العامة فقد اكتفوا 

  .الإمام عبد الملك الجویني ھ علیھا كما ھو الحال عند بمجرد التنبی

 ً    حصر وتصنیف المقاصد عند بعض الباحثین المعاصرین :ثانیا

إن التقاسیم القدیمة لمقاصد التشریع الإسلامي بغض النظر عن كونھا حاصرة أم لا، 
سبة تنطلق من فكرة التمایز بین أجناس المقاصد وعدم كونھا على درجة واحدة، فالبن

لدرجات تحققھا في الواقع فمن ھذه المقاصد ما یكون حضوره في الواقع حضوراً ملجئاً 
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بحیث لا نتصور قیام المجتمع البشري بدونھ ومنھ ما ھو أقل أھمیة من ذلك بحیث إن عدم 
حضوره لا یؤدي إلى الفناء كما في الأول بل یؤدي إلى لحوق المشقة والعسر بحیاة الناس، 

قل مرتبة من ذلك، وباستقراء أحكام الشریعة وجدوا أنھا موزعة لحفظ ھذه ومنھ ما ھو أ
، )الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات(المراتب الثلاثة التي اصطلحوا على تسمیتھا 

مع وجود ، ولقد كان جوھر ھذا التقسیم مسیطراً على كل الاجتھادات الموروثة في المسألة
یم الجوھري توحي بشعور أصحابھا بقصور ھذا التقسیم بعض التفریعات لعناصر ھذا التقس

عن أداء حصر علمي لمقاصد التشریع مع عدم محاولة الانفلات منھ أو تجاوزه بالاكتفاء 
ویبدوا أن (بتجزئة ما أمكن من عناصره لیشمل ما تحرر لھم أیضاً أنھ من مقاصد التشریع، 

اقتناع بأن ھذا الترتیب الثلاثي غیر العلماء الخائضین في ھذا الموضوع كانوا على وعي و
، وأن الاقتصار على الرتب الثلاث إنما ھو للتیسیر لتمییز رتب المصالح وإبرازھاكاف 

والتقریب ، ولھذا نجدھم جعلوا مع كل مرتبة مرتبة أخرى ھي مكملاتھا، على غرار ما 
أن ھذه فعلھ المحدثون عندما قسموا الأحادیث إلى صحیح وحسن وضعیف، ثم وجدوا 

المراتب لا تستوعب فجعلوا مع الصحیح لذاتھ الصحیح لغیره، ومع الحسن لذاتھ الحسن 
، وأكثر ھذه المراتب كان عرضة للاستدراك والإضافة مرتبة الضروریات التي 26)لغیره

أن حصر المقاصد في (على اعتبار  ،27تحصرھا التقسیمات القدیمة في  الخمس المعروفة
من أبي حامد الغزالي استمده من عقوبات القصاص والحدود التي خمسة إنما ھو اجتھاد 

ولقد بدأت ھذه الاستدراكات مبكرة مع الفقیھ  ابن تیمیة  ،28)شرعت لحمایة ھذه المقاصد
رحمھ الله الذي توحي عبارتھ أنھ لم یستسغ البتة حصر الأصولیین المقاصد الضروریة في 

وقوم من الخائضین في أصول الفقھ وتعلیل (ول عاداھا إذ یق الخمسة دون الانتباه إلى ما
الأحكام الشرعیة بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتیب الشارع للأحكام 
الشرعیة بالأوصاف المناسبة یتضمن تحصیل مصالح العباد ودفع مضارھم ، ورأوا أن 

النفس وتھذیب الأخلاق  أخرویة، ودنیویة وجعلوا الأخرویة ما في سیاسة: المصلحة نوعان
من الحكم وجعلوا الدنیویة ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدین الظاھر 
وأعرضوا عن العبادات الظاھرة والباطنة من أنواع المعارف با� تعالى وملائكتھ وكتبھ 

قوق فیما شرعھ من الوفاء بالعھود وصلة الرحم وح(وكذلك … ورسلھ وأحوال القلوب 
الممالیك والجیران وحقوق المسلمین بعضھم على بعض وغیر ذلك من أنواع ما أمر بھ 

  . 29)وما نھى عنھ

یتجھ إلى انتقاد سعة  أما الانتقادات الموجھة إلى التقسیمات السابقة فمنھا ما
التصنیفات القدیمة وقصورھا عن شمول بعض معاني المقاصد التي تبقى خارج التصنیف 

ماھیة الأصناف التي وضعوھا، أو أنھا تتجھ بالنقد إلى ذات الھیكل التقسیمي فلا تدخل في 
الذي اعتمده القدماء، وبناء على ھذا التمایز بین طبیعة الانتقادات المعاصرة لتصنیف 

  :المقاصد سیتم عرضھا كما یلي



  عشر الرابعالعدد                                  مجلة الإحياء                                                         

 

 195

   :الانتقادات الموجھة إلى جزئیات التقسیم القدیمـ  1

الذین حاولوا الاستدراك على التصنیفات القدیمة للمقاصد ومن الباحثین المعاصرین   
إعادة النظر في حصر الضروریات في الخمسة (الباحث أحمد الریسوني الذي دعا إلى 

المعروفة، لأن ھذه الضروریات أصبحت لھا بحق ھیبة وسلطان، فلا ینبغي أن تحرم من 
ا، والتي لا تقل أھمیة وشمولیة ھذه المنزلة بعض المصالح الضروریة التي أعلى الدین شأنھ

عن بعض الضرورات الخمس، مع العلم أن ھذا الحصر اجتھاد، وأن الزیادة على الخمس 
  .30)أمر وارد منذ القدیم

لابد من الزیادة على الأصول (كما أن الشیخ محمد الغزالي رحمھ الله اعتبر أنھ 
لقد وجدت  ..ي الأمة الإسلامیةما المانع أن أستفید من تجارب أربعة عشر قرناً ف …الخمسة

أن القرون أدت إلى نتائج مرة لفساد الحكم إذاً یمكنني أن أضیف إلى الأصول الخمسة 
ً أن عندي القرآن الكریم الذي یقول  الحریة والعدالة لقد أرسلنا رسلنا : وخصوصا

ھدف للنبوات فكأن العدالة   31بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط
قد تكون الأصول الخمسة ضوابط للقضایا الفرعیة عندنا لكن لكي نضبط نظام الدولة . كلھا

  .32)لابد من ضمان للحریات

وكذلك الدكتور یوسف القرضاوي الذي استشعر قصور التقاسیم الموروثة واعتقد أن 
بالمجتمع، فإذا  نوعاً من المقاصد لم یعط حقھ كما ینبغي، وھي المقاصد المتعلقة(ھناك 

إلخ، فأین الحریة .. كانت معظم المقاصد تتعلق بالفرد كحفظ دینھ وعقلھ ونفسھ ومالھ
  .33)والمساواة والعدالة وما قیمتھا ؟وھذا أیضاً في حاجة إلى إعادة نظر

وراشد الغنوشي في كتابھ الحریات العامة في الدولة الإسلامیة دعا إلى إضافة بعض 
حریة الرأي، حریة : (رة إلى مرتبة الضروریات، مثل الحریات العامةقیم الفلسفات المعاص

  .34)العقیدة

أن مصالح العباد الیوم لم تعد مقصورة على حفظ الدین والنفس (كذلك الجابري رأى 
، بل إنھا تشمل أموراً أخرى اعتقد بضرورة إدراجھا في عرض تلك والعقل والنسل والمال

المقاصد كالحق في حرة التعبیر والانتماء السیاسي وانتخاب الحاكمین والعمل والمأكل 
والمشرب والملبس والتعلیم والاستشفاء وغیرھا من الحقوق الأساسیة التي یلح علیھا 

  .35)الموطنون في المجتمعات المعاصرة

تقد طھ عبد الرحمن تصنیف الأصولیین للمقاصد في المراتب الثلاثة كذلك ان
صنف المصالح : طبیعة العناصر المندرجة في كل من الصنفین(بالاعتراض على 

  .36)الضروریة وصنف المصالح التحسینیة

اعترض ھذا الباحث على المقاصد الضروریة كما ھي عند : المصالح الضروریةـ 
، )والمال ضالدین والنفس والعقل والعر(في الأجناس الخمسة الأصولیین من جھة حصرھا 
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فھي في نظره أوسع من ذلك، كما اعترض علیھا من جھة عدم اختصاص ھذه الأجناس 
بالمقاصد الضروریة فقط بل ھي موجودة في المراتب الأخرى الحاجیات والتحسینیات، 

لأن ذلك یخل خمسة أجناس، یمكن التسلیم بانحصار الضروریات في  لا(وحجتھ في ذلك أنھ 
 ، فلا یستوفي شرط تمام الحصر، إذ لابالشروط المنطقیة والمنھجیة المطلوبة في التقسیم

یمنع من دخول عناصر أخرى فیھ ، فقد ادخل بعضھم العرض و العدل ، ولا یقوم بشرط 
مثل  التباین فالعنصر الواحد من ھذه العناصر لیس مبایناً لما عداه من العناصر الأخرى

یستوفي شرط التخصیص، فلیس كل عنصر من ھذه  حفظ النفس وحفظ العقل ، كما لا
  37)…العناصر أخص من الأصل المحصور الذي ھو الشریعة فالدین

  .38)مكارم الأخلاق(اعتبرھا أوسع مما قصره علیھا الأصولیین وھو  :المصالح التحسینیة

التصنیفات الموروثة فقد اعتبر  والذي لاشك فیھ أن ھذه الإضافات تقوم على تاریخیة
منھج علماء الأصول في استنباط الكلیات من الجزئیات، ثم إعادة تنزیل الكلیات (بعضھم أن 

لفھم الجزئیات ـ فھماً مجدداً ـ منھجاً مفتوحاً قابلاً للإضافة مع تجدید الوعي وتطور أسالیب 
  .39)المعرفة وأدوات البحث خاصة في مجال قراءة النصوص

  :الانتقادات الموجھة إلى ھیكل التقسیم القدیمـ  2

ومن الباحثین المعاصرین الذین حاولوا تجاوز التقسیم التقلیدي للمقاصد الباحث 
حیث توسع في بیان المقاصد من الخمسة الحالیة إلى أربعة وعشرین  40جمال الدین عطیة

مجال الأمة، ومجال مجال الفرد، ومجال الأسرة، و: مقصداً موزعة على أربعة مجالات ھي
  .الإنسانیة

كما أضاف مرتبتین لتصبح المراتب خمس، وحجتھ في ذلك أن الحالة التي لا تتحقق 
فیھا مواصفات الضروري، والحالة التي یزید فیھا الإسراف عن حد التحسیني لا تشملھم 

الأحكام المراتب الثلاثة، فھما بحاجة إلى مزید من الدراسة لیوضعا موضع الاعتبار وتحدید 
ویتكئ  41الخاصة بھما المتمثلة في إعطائھما الأولویة في الإزالة باعتبار عدم مشروعیتھما

حیث  42ھذا النظر على أن ھذه الزیادة في المراتب قال بھا أیضاً بعض القدماء كالزركشي
، وقد شرح السیوطي ھذه )ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزینة، وفضول(ذكر أن المراتب 

  :43ھذا النحوالمراتب على 

أن یبلغ الإنسان حداً بحیث إذا لم یتناول الممنوع ھلك أو قارب، وھذا یبیح تناول : الضرورة
  .الحرام

یبیح  یأكلھ لم یھلك غیر أنھ یكون في جھد ومشقة، وھذا لا لم یجد ما الجائع الذي لو: الحاجة
  ).الثلاثيھذه مرتبة الضروري في التقسیم (الحرام، لكنھ یبیح الفطر في الصوم 
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وھذه مرتبة الحاجي في التقسیم (كالذي یشتھي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم : المنفعة
  ).الثلاثي

وھذه مرتبة ( كالمشتھي الحلوى أو السكر والثوب المنسوج من حریر وكتان : الزینة
  ).التحسینیات في التقسیم الثلاثي

  .التوسع في أكل الحرام والشبھة :الفضول

 ً   .تقویم إضافات المعاصرین في تصنیف المقاصد: ثالثا

یتعلق  إن إضافة بعض المعاصرین لبعض الكلیات على الكلیات الخمسة خاصة ما
یمكن التسلیم  لا) الحریات العامة وغیرھا من الحقوق الاجتماعیة(منھا بالجانب الاجتماعي 

  :بصحتھ لاعتبارین

في الخمسة المعروفة ھو النص  أن اعتبار حصر الأصولیین لتلك المقاصد: الأول
فالدین بقتل الكفار، والنفس بالقصاص، والعقل بحد المسكر (على العقوبة المتعینة فیھا 

والنسل بحد الزنا والمال بحد السارق والمحارب أي قاطع الطریق نظراً إلى قولھ تعالى 
الاعتبار وھو  فلا یصح الإضافة علیھا إلا بھذا 44(45الذین یحاربون الله ورسولھ: فیھم

  .النص على العقوبة المشددة 

إذ ھذه  یراد إضافتھ لھا بالاستقلال، أن ھذه الأصول الخمس تتسع لما :الثاني
الأصول أصول مركزیة ثابتة تتسع لكل جدید في الحیاة البشریة، ومن ھنا صح للسابقین 

 یستحیل أن لا تحریم تفویت ھذه الأصول الخمسة والزجر عنھا(من الأصولیین الجزم بأن 
كما ذكر ذلك  46)تشتمل علیھ ملة من الملل وشرعة من الشرائع التي أرید بھا إصلاح الخلق

  .الغزالي

تواكب آخر تطورات المجتمع  باعتبارھاحتى فروع القانون الوضعي المعاصر 
نحتاج حال تصنیفھا على  ولا تحتویھا تلك الكلیاتالبشري وتشرع لأرقى مظاھر اجتماعھ 

كلیات إلى خلق كلیة جدیدة، إذ مسئولیة الإنسان عن تصرفھ في جمیع وجوه نشاطھ تلك ال
، 47كل امرئ بما كسب رھین: الحیوي مقررة بنصوص قاطعة ، كما في قولھ تعالى

غیر أن التشریع الإسلامي ـ فیما یبدو ـ قد أولى عنایتھ أداء الواجبات قبل تقریره منح (
أن الواجب والتكلیف ذھاباً منھ إلى أن في النھوض بھذه الحقوق والحریات ، اھتماماً بش

ً لصیانة الحقوق والحریات نفسھا أن یبغى علیھا  الواجبات على وجھھا الأكمل ضماناً كافیا
فالحریات وقیم العدل والمساواة وغیرھا مما یقتضیھ صلاح  48)أو تھدر أو یساء استعمالھا

الكلیات القریبة منھ كالعقل بصورة آلیة، إذ  الاجتماع الإنساني تندرج تحت كلي النفس أو
الاختلال في ھذه القیم الإنسانیة یفضي بتلقائیة بالغة إلى الفتن والاضطرابات التي یترتب 

  .عنھا ھلاك النفوس وتاریخ البشریة وحاضرھا شاھد على ذلك
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صرح وإذا تعین أن تلك الكلیات الخمس ثابتة بالنظر إلى العقوبة المرتبة علیھا كما 
  .فلا وجھ للإضافة علیھا بھذا الاعتبار 49بذلك الأصولیون

یوحي بأن ) الحریة، العدالة، المساواة(كما أن إضافة القیم الاجتماعیة المعاصرة 
ً ولم یقدروا قیمة انتظامھ في تحقیق مقاصد  الأصولیین لم یعرفوا الاجتماع الإنساني سابقا

لكلیات التشریع الإسلامي أكثر الناس اصطداماً  أولم یكن الأصولیین الذین نظروا. الشریعة
یقل عن تقدیر  إن التاریخ یثبت أن تقدیرھم لتلك المشكلات لا.بمشكلات الاجتماع الإنساني ؟

المعاصرین لھذه المشكلات كما یثبت أن بعضھم كان ضحیة لھذه المشكلات خاصة في 
غیاث ( - م الأصولیین البارزینمن أقد-علاقتھم بالسلطة السیاسیة آنذاك، وكتاب الجویني 

شاھد على مدى وعي الأصولیین بمشكلات الاجتماع الإنساني 50)الأمم في التیاث الظلم
  .  ومدى قصد الشریعة في المحافظة على ھذا الاجتماع

أما الانتقادات التي تعرضت لجوھر التقسیم القدیم لمقاصد التشریع فھي مجرد تفریع 
  .ھ طبیعة العصر مما ھو ضروري أو حاجي أو تحسینيلتلك المراتب حسب ما تقتضی

ولاشك أن اجتھاد الباحث جمال الدین عطیة جاء متساوقاً في أھدافھ مع الإشكال 
المنطقي الذي ینبغي أن یعالجھ البحث المقاصدي المعاصر وفق معیار التدرج الإشكالي في 

م تحقیق فاعلیة المیزان البحث العلمي بمحاولة بسطھ وتوسیعھ لتصنیفات المقاصد ومن ث
التراتبي لأصناف المقاصد بسعتھ الطوارئ الجدیدة عن عناصر الترتیب التشریعي لأصناف 

وجھوداً كھذه یمكنھا أن تحقق كشوفاً جدیدة في دقائق  .المقاصد كما وصلنا عن السابقین
من كل للتشریع الإسلامي التي تتضح فیھا المقاصد الخاصة والجزئیة  الشبكة المقاصدیة

التصرفات الشرعیة، وتتحدد مواقعھا ضمن المقاصد العامة والكلیة لیتضح الأداء التشریعي 
إلى غیر ذلك من العلاقات … دیللمقصد ولأوصافھ من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقی

ً العلاقات القائمة بین  التي تقوم بین المقاصد الشرعیة من الأحكام والتي تشبھ تماما
إحداث ھذه الكشوف في الشبكة المقاصدیة مقرونة بدقة الكشوف التي النصوص وبدون 

رصدھا السابقون والتي تقوم أساساً على استقراء مواقع المعنى في نصوص التشریع یبقى 
البحث المقاصدي مجرداً من إفادة الواقع وبعیداً عن توجیھ الاجتھاد الجماعي أو المؤسساتي 

دان قد ثبتت محدودیة أثره وإمكانیة التعویل علیھ في تحقیق لأن الاجتھاد الفردي في ھذا المی
  .ذلك الھدف في تضاءل مستمر في ظل التكتلات العلمیة والمذھبیة المعاصرة

وأیا كان الأمر سواء كانت ھذه الزیادة في محلھا أم لا، فإن عدد المراتب لا یعیق 
الحوادث والنوازل على ھذه  اعتبار المقاصد في محال الاجتھاد بالقدر الذي یعیقھ تخریج

ً أو قریباً من الانضباط حتى  المراتب الذي یتطلب حد ھذه المراتب حداً واضحاً منضبطا
تكتسب الدلالة التشریعیة للتفاضل بین المقاصد شیئاً من المناعة ضد التوظیفات غیر 

  .تجد في تراتبیة المقاصد شیئاً من السترةالمشروعة التي 
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الأصولیین من مقاصد الشریعة استدلوا علیھ بأن الشارع قد شرع حداً للمرتد وھو القتل فبھذا حفظ الدین 

 ).نما الغنوشي في كتابھ یدعي أن مقصد حفظ الدین ھو حریة العقیدة، أي بھتان ھذافي شریعة الإسلام بی
ولم یستسغ أیضاً إدراجھ لحریة التعبیر وحریة التفكیر باعتبار أن  .1/49أنظر مقدمة تحقیق الموافقات، 

بینم�ا  یجعلون العقل مقصداً ویس�تدلون عل�ى ذل�ك بتح�ریم المس�كر والعقوب�ة الش�رعیة علی�ھ،(الأصولیین 
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